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حين نصــبت “إسرائيــل” دولتهــا علــى الأراضي الفلســطينية وشردت مئــات آلاف الأهــالي مــن بيــوتهم
ــة تعــزز مــن وجودهــا وتحــرم ــة ، عملــت علــى وضــع قــوانين عنصري وهــدمت قراهــم في نكب

الفلسطيني حق العودة لبيته الذي طردته منه قسرًا.

ــة الــتي شرعتهــا “إسرائيــل” عــبر الكنيســت تحمــل في موادهــا الكثــير مــن التطــرف القــوانين العنصري
وحرمان الفلسطيني حقه في العودة، رغم أنها سنت قوانين أخرى تمنح المواطنة لأي يهودي يصل

“إسرائيل”.

ورغم أن “إسرائيل” استخدمت العصابات لمحو أي أثر عربي في القرى الفلسطينية، فإن هناك عوائل
تمكنت من البقاء، لكنها منذ  أطلقت عليهم “الأقلية العربية” – فلسطينيو الداخل المحتل –
واعتبرتهم خطرًا على دولتها، فعملت على إرهابهم وفصلهم عن محيطهم العربي وطمس هويتهم

ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم لإجبارهم على الرحيل.

يرصــد “نــون بوســت” أخطــر القــوانين الــتي شرعتهــا “إسرائيــل” لسرقــة الأرض الفلســطينية، وكيــف
طورتها عبر السنوات الأخيرة لتتناسب مع العصر دون أن تترك أي ثغرة يمكن للفلسطيني استغلالها
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لاسترجاع حقوقه.

يــــة القديمــــة الــــتي أبــــرز القــــوانين العنصر
شرعها الاحتلال وقت النكبة

 قانون العودة لسنة
أقــره الكنيســت في  يوليو/تمــوز ، وأصــبح ســاري المفعــول في اليــوم التــالي، خضــع لتعــديلين
لاحقين: أحــدهما تــم في أغســطس/آب ، وثانيهمــا في مــارس/آذار ، وهــو قــانون يفتــح

الباب على مصراعيه لهجرة اليهود ومنحهم المواطنة بشكل فوري.

في عـــام  عُـــدل القـــانون ليشمـــل أصـــحاب الأصـــول اليهوديـــة وأزواجهـــم، وفي المقابـــل يحـــرم
الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وحقهم في المواطنة في أماكن ولدوا فيها، وعاشوا بها أبًا عن

جد ويقيمون عليها.

 قانون الجنسية “المواطنة” لسنة
ــل التشريعــات الخاصــة بمسائــل الهجــرة، ويفص ، ســبتمبر/أيلول  أصــبح ســاري المفعــول في
وينـص علـى حـق اليهـود بالقـدوم إلى “إسرائيـل” (مـوطن أسلافهـم المزعـوم)، وعلـى التكفـل بتسـهيل

هجرتهم.

وتنص المادة /أ من قانون الجنسية الإسرائيلي على أن كل مهاجر، بحسب قانون العودة، سيصبح
مواطنًا إسرائيليًا كنتيجة مباشرة للعودة.

ــادة /أ علــى أن اليهــود الذيــن يحصــلون علــى الجنســية الإسرائيليــة لا يتــوجب عليهــم وتنــص الم
التخلــص مــن جنســياتهم الأصــلية، بينما نجــد أن المــادة () مــن القــانون عينــه تحــرم الفلســطينيين
الذين كانوا يقيمون في فلسطين قبل العام  من حقهم في الحصول على الجنسية أو الإقامة
في “إسرائيل” بناءً على الشروط التي صممت خصيصًا لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في



العودة.

قانون أملاك الغائبين
صادق عليه الكنيست في  مارس/آذار ، هو يمنح الاحتلال “حق” مصادرة أملاك منقولة
أو غير منقولة مملوكة لفلسطيني هجر من فلسطين عام  أو قبل ذلك، ولم يستطع العودة
ــــان ومصر ـــــ”دول العــــدو”، وهــــي: الأردن ولبن ــــتي صــــنفت ب ــــدول ال ــــوجه إلى إحــــدى ال إليهــــا وت

يا والعراق والسعودية واليمن. وسور

 قانون العودة
، يمنـح امتيـازًا لكـل يهـودي في العـالم أن يـأتي إلى “إسرائيـل”، ويكملـه قـانون المواطنـة مـن العـام

ليمنح كل يهودي أتى إلى “إسرائيل”، وفقًا لقانون العودة، المواطنة مباشرة.

يــون عــام  هــذا القــانون أهــم القــوانين، “إذ بمــوجبه يتــم تأســيس “إسرائيــل” وعــدّ بــن غور
بواسطة استجلاب عامة اليهود إلى البلاد”.

قــانون اســتملاك الأراضي الــذي صــدر عــام


يخول سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي العربية، وهناك مئات القوانين العنصرية الأخرى التي
تستهدف الفلسطينيين، وتحاول النيل من حقوقهم وتحولهم إلى مواطنين درجة ثانية.

شكلت منظومة القوانين أعلاه وسيلة للسيطرة على العقارات أيضًا، فالاحتلال عندما عجز عن شراء
عقار أو وضع اليد عليه كتملك للمصلحة العامة لجأ إلى وسائل قانونية تمكنه من وضع اليد على

العقارات.

وسانـدت المحـاكم الإسرائيليـة ذلـك حين شكلـت غطـاءً بقراراتهـا لإعطـاء غلاف قـانوني للسـيطرة علـى
العقارات وطرد المقدسيين كأن القضية قانونية وليست مرتبطة بأي أبعاد سياسية.

تقـــول الحقوقيـــة سوســـن زهـــر وهـــي مـــن الـــداخل المحتـــل، إن القـــوانين الـــتي وضعتها “إسرائيـــل”



للسـيطرة علـى الأراضي الفلسـطينية تشكـل خطـورة كـبيرة وتحـرم الفلسـطيني حـق العـودة إلى بلـدته
.التي هجر منها، بل وتعزز وجوده كلاجئ في الخا

وتوضح زهر خلال حديثها مع “نون بوست” أن القوانين التي صادق عليها البرلمان الإسرائيلي بعد
كـــدت علـــى مكـــانتهم السياســـية النكبـــة منعـــت اللاجئين مـــن العـــودة إلى بيـــوتهم وممتلكـــاتهم وأ

والقانونية كلاجئين في دول أخرى.

وتشير الحقوقية إلى أن قوانين الاحتلال قيدت وحاصرت فلسطينيي الداخل، خاصة أن “إسرائيل”
عملت من خلال قوانينها على مسارات إثنية – الفوقية القومية لليهود – بالمواطنة وكل ما يتعلق
بـــامتلاك الأراضي ومصادرتهـــا، مؤكـــدة أن تلـــك القـــوانين العنصريـــة أعطـــت لليهـــود شرعنـــة للتمييز

.
ٍ
العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين وعدم التعامل معهم بشكل متساو

يًا فقط لليهود في وشددت زهر على أن أخطر القوانين هو “قانون العودة” الذي أعطي حقًا دستور
كــل أنحــاء العــالم للحصــول علــى المواطنــة، بينمــا يمنــع الفلســطينيين مــن إكمــال حيــاتهم في مــدنهم

وقراهم الفلسطينية.

قوانين جديدة
لم يكتـــف البرلمـــان الإسرائيلـــي بالمصادقـــة علـــى القـــوانين العنصريـــة وقـــت النكبـــة واحتلال الأراضي
كــثر وتفــرض الفلســطينية، بــل يواصــل بشكــل مســتمر ســن قــوانين جديــدة تقيــد الفلســطيني أ

الهيمنة الإسرائيلية، ومن أبرز تلك القوانين:

– قانون القومية: سنّ الكنيست الإسرائيلي، في  يونيو/حزيران ، قانون أساس: “إسرائيل
دولـة قوميـة للشعـب اليهـودي”، وينـص علـى أن “إسرائيل” دولـة قوميـة للشعـب اليهـودي وكذلـك
اسمها، رمزها ونشيدها، وحسب القانون، فإن القدس كاملة وموحدة هي عاصمة دولة “إسرائيل”
واللغــة العبريــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة ولا يمكــن تعــديل القــانون إلا مــن خلال أغلبيــة أعضــاء

الكنيست.

ير الماليــة الإسرائيلــي بفــرض الغرامــات علــى مؤســسات تُمولهــا – قــانون النكبــة : يســمح لــوز
الدولة كالمــدارس والجامعــات والســلطات المحليــة، إذا نظمــت برامــج يشــار فيهــا إلى مــا يســمى “يــوم
الاسـتقلال” أو يـوم “قيـام إسرائيـل”، كيـوم حـداد أو تنظـم مناسـبات تنفـي تعريـف دولـة “إسرائيـل”
كدولــة “يهوديــة وديمقراطيــة”، وذلــك للحيلولــة دون إحيــاء الفلســطينيين ذكــرى نكبتهــم في عــام

، وغيرها من المناسبات كيوم الأرض.

– قــانون منــع لم شمــل العــائلات : منــع بمــوجبه منــح أي جنســية أو مواطنــة لفلســطينيين
ممن يقطنون في المناطق التي احتلتها “إسرائيل” عام  والمتزوجين من فلسطينيين يعيشون

داخل الأراضي عام ، إذ يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من حق لمّ شمل عائلاتهم.



واتبعــت الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة إستراتيجيــة فــرض الهيمنــة مــن خلال قــوانين وســياسات
عنصرية تؤدي إلى عزل الفلسطينيين، استنادًا إلى وضعهم القانوني ونوع الحالة القانونية لإقامتهم.

كمــا يــواجه الفلســطينيون في الأراضي الفلســطينية المحتلــة قيودًا شديــدةً علــى حريتهــم في الحركــة
والتنقل، كما تفرض “إسرائيل” قيودًا أخرى على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، بغرض

قمع المعارضة والحفاظ على نظام القمع والهيمنة.

وعــادة تخــالف “إسرائيــل” وتــضرب بعــرض الحائــط القــوانين الدوليــة والإنسانيــة كافــة، خاصــة فيمــا
يتعلـق بـالحق الفلسـطيني دون الاكـتراث لأي عقوبـة قـد تـؤدي إلى عزلتهـا، وفي المقابـل تـشرع لـدولتها

قوانين عنصرية تعزز من هيمنتها على أرض فلسطين.
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